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المملة المغربية – محمة النقض – الغرفة التجارية القسم الأول – القرار عدد 1/480 – المؤرخ ف 2021/7/8 – ملف تجاري عدد
2019/1/3/1216

إل مقال النقض المودع بتاريخ 29 ابريل 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد (ش.) والرام بناء عل
نقض القرار رقم 6214 الصادر بتاريخ 2018/12/20 ف الملف 2018/8220/4287 عن محمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء .

وبناء عل الأوراق الأخرى المدل بها ف الملف .

وبناء عل قانون المسطرة المدنية المؤرخ ف 28 شتنبر 1974.

وبناء عل الأمر بالتخل والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/6/9 .

وبناء عل الإعلام بتعيين القضية ف الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/7/8

وبناء عل المناداة عل الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

.العام السيد رشيد بنان ملاحظات المحام وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إل

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة (س. ب. ب.) تقدمت بمقال أمام المحمة التجارية بالدار البيضاء ،
عرضت فيه أنها استفادت من قرض بمبلغ 22.000.000 درهم من المدع عليها (ش. ع. م. ل.) لتمويل بناء مصنع عل مساحة مغطاة
بمساحة 2558 متر مربع يسدد عل عشر سنوات ، وف سنة 2010 بعدما تم فتح ورش بناء المصنع ارتأت توسيع المساحة المبنية
ونقلها من 2558 متر مربع إل 3927 متر مربع وطالبت من المدع عليها قرضا تميليا ف حدود مبلغ 8.000.000 درهم وافقت عليه
هذه الأخيرة مبدئيا ، وأنها شرعت ف انجاز الأشغال وفق المخطط الجديد ، الا أن هذه الأخيرة لم تبت ف طلبها إلا بتاريخ 2012/2/2
بعدما توقف المشروع خلال تسعة أشهر نظرا لتأخر التمويل المتفق عليه ، كما أنها استجابت للطلب ورفعته ال مبلغ 10.000.000
ل تعسفلفة لدراسة الملف بشدرهم واستخلصت منه مبلغ 2.000.000 درهم عن فوائد التأخير واقتطعت مبلغ 110.000 درهم ك
تاريخ 2012/2/2 تاريخ الافراج عن القرض، وأن التأخير ف ومبالغ فيه مع أن البناء توقف بالمعمل منذ 2010/6/15 تاريخ الطلب ال
الاستجابة للطلب نتج عنه أداء فوائد التأخير رغم توقف المشروع وعلم المدع عليها بعدم قدرتها عل الأداء، كما نتج عنه إيقاف أشغال
المعمل من جهة وتوقف المعاملة بشل سء مع المزودين الأجانب الذين تلفوا بتركيب الآلات بعد استرجاعها ، اضافة ال كافة
المتعاملين معها محليا وقد أشعرت المدع عليها بتوقف الأشغال بسبب عدم البت ف الطلب بلغت به بتاريخ 2011/9/16 ، وأن عقد
القرض التميل نص عل الافراج عل القرض ف حدود 10.000.000 درهم ف حين لم يفرج الا عل 8.760.000 درهم ، وأنها تعمدت
ال تقييد مبلغ 1.162.231،87 درهما قيمة كلفة استيراد محطة الخرسانة بتاريخ 2010/10/30 والذي بدأ ف إنتاج الفوائد ف حين أن
مبلغ 1.300.000 دهم من باق القرض لم يتم الافراج عنه ، وأن التقييد المذكور أثقل كاهلها بأن بدأت المديونية تتضخم وتنتج فوائد دون
وجه حق ، وأنه عل اثر عرقلة عملية استيراد محطة الخرسانة الت كانت جزءا من المشروع ومخصص لاستثمار ما يقارب 2.000.000
درهم اضطرت إل الانصياع ف التأخير ف انجاز العمليات البنية وبتاريخ 2013/2/22 احتجت عل عدم تنفيذ الاعتماد الخاص
باستيراد المحطة ، وبعد تبادل المراسلات عبر البريد الإلترون اضطرت المدع عليها ال فتح الاعتماد كما توصلت وبشل مريب
يظهر منها أنها لا زالت تتوفر عل يتعلق بوضعية حسابها الت ترونالطلب (2013/5/12) ببريد ال وبعد مرور أكثر من تسعة أشهر عل
مبلغ 1.300.000 درهم من باق القرض مخصص لاستيراد المحطة أجابت عنه بتقرير مفصل عن تعسف المدع عليها وسوء تدبيرها
وما عانته ومن ضمنه تجميد حساباتها ، واعتبارا لهذا التأخير راسلت هذه الأخيرة بتاريخ 2013/5/2 طالبة منها جدولة ديون القرضين
الأول والثان ، وتمينها من اعتمادات التسيير المتفق عليها سنة 2010 ظل بدون جواب ولم تبت فيه الا بتاريخ 2014/4/15 أي أن
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التأخير استمر لسنة كاملة ، واثر زيارة المدير التجاري (ط.) لورش بناء المعمل وجهت للمدع عليها ف نفس اليوم 2013/11/11 كتابا
من ضمن ما تطالب فيه رفع التجميد عن حساباتها لتقوم بالعمليات البنية مع تذكيرها بطلب جدولة الديون أثناء حلول الأقساط كما
تذكرها بأنها لازالت تتوفر عل 1.300.000 درهم خاصة بالاستيراد ، وعند دخول عقد الجدولة حيز التنفيذ بعد تاريخ 2014/4/15 ،
قامت المدع عليها باقتطاع الفوائد الت ترتبت بسبب التأخير الذي طال طلب الجدولة من 2013/5/2 ال 2014/4/5 أي ما مجموعة
2.386.000 درهم مع احتساب الفوائد ب 14% ، وأنه خلال هذه المدة كان المشروع متوقفا ومتعثرا مما جعلها تفقد المصداقية مع
كافة المتعاملين معها وطنيا ودوليا ، وأن المدع عليها بادرت ال المناورة عند طلبها – المدعية – جدولة الدين المتعلق بمبلغ
10.000.000 درهم بحيث تقدمت معه بطلب فتح اعتماد التسيير : حساب التسهيلات البنية للأداء 1.500.000 درهم . حساب الخصم
2.000.000 درهم بضمانات شخصية للشركاء عبارة عن رهن عقار ف حدود مبلغ 1.750.000 درهم الا انها لم تنفذ ما اتفق عليه ولم
تستفد من حساب الاعتماد ف نشاطها وإنما قامت المدع عليها بالاستفادة من الاعتماد المذكور وف غير ما أعد له واستعملت
التســهيلات البنيــة كضمانــة لأداء الأقســاط الغيــر المــؤذاة ، وأنــه بتــاريخ 2015/5/15 تــم الاتفــاق علــ أن تــؤدي للمــدع عليهــا مبلــغ
1.300.000 درهم مع فتح اعتمادات التسيير وحساب الخصم وضمانة البنك لفائدة (ل.) وقد نفذت التزامها وأدت الديون الناتجة عن
عليها لتنفيذ التزامها الا أنها أخبرتها بأنه سيتم التحول ال فوائد التأخير بمبلغ قدره 1.323.225،79 درهما وتقدمت بطلبها للمدع
صندوق الضمان المركزي وأنه بتاريخ 2015/8/12 واستجابة لطلب المدع عليها سلمتها مخططا باحتياجاتها العادية الت تدخل ضمن
وظيفة الصندوق المذكور المتفق عليها غير أنها لم تحرك ساكنا ال غاية 2015/10/9 حيث وجهت لها المخطط الذي توصلت به من
صندوق الضمان الذي تمت مراجعته من طرف مصالحها طالبة منها الموافقة عل المخطط لتمويل الاستثمارات مؤكدة أن هذا
المخطط صادر عن الصندوق ويوافق عليه مسبقا كما يظهر من المخطط الذي توصلت به ، وهذا ألغت المخطط الأول المتفق عليه
الذي توصلت به بتاريخ 2015/8/12 واستبدلته بالمخطط المذكور زاعمة أنه صادر عن صندوق الضمان المركزي وأجابت بتاريخ
2015/11/13 عن ذلك التأخير ف البت لمدة شهرين مع تغيير مخطط الاستثمار المتفق عليه مؤكدة من جديد عل ضرورة الاستجابة
لطلبات التمويل وتذكير المدع عليها بالمشاريع موضوع تعاقدها مع الأغيار وتثير انتباهها ال أن طلبها للصندوق مبلغ 1.500.000
كيف ستبرر المدع : ل التالالش درهم يخصص للاستغلال ليس لأداء قرض لمدة 9 سنوات غير واجب الأداء وأبدت تحفظها عل
عليها حصولها عل مبلغ 10.000.000 لأداء قرض غير واجب الأداء . اليس هناك خطورة ف أن يفهم الصندوق بان المدع عليها تريد
أن تتخل عن التزاماتها باستخلاص قرضها قبل حلوله ، والحال أنه من ضمن شروط قبول الطلب من الصندوق مساهمة المدع عليها
من جديد ف الاستثمار وكذا المساهمين ، وهذا استسلمت لمخطط البنك لسببين : أن المدع عليها ه المخاطب الوحيد للصندوق
المركزي للضمان وأن هذه الأخيرة أكدت أن المخطط صادر عن صندوق الضمان المركزي ولا يتوقف الا عل موافقتها ذاكرة أن
المدع عليها كذبت عندما ادعت أن مخططها صادر عن صندوق الضمان المركزي وتأكيد حصولها عل القبول المسبق للمخطط اذ
بعد عرض هذا المخطط عل اللجنة الوطنية أبدى ملاحظاته عل المخطط مفادها ان الصندوق لا يشتري و لا يمول القروض البنية
الغير الحالة، وللإشارة فان اللجنة لم ترفض تمويلها وانما طلبت من المدع عليها تعديل الطلب مع تزويده بوثائق إضافية ، وقد
توصلت ببريد الترون بتاريخ 2015/12/15 الذي يتضمن هذه المعطيات ، وبتاريخ 2015/12/22 واستجابة لتوجيه صندوق الضمان
المركزي زودت البنك بجميع المعلومات والوثائق الت طلبها الصندوق والمسطرة ف الرسالة المؤرخة ف 2015/12/15 وطالبت
الشركة بعقد اجتماع لتهي مخطط جديد استجابة لطلب الصندوق يتماش مع احتياجاتها ويدخل ف نطاق تمويل الصندوق الا أن
المدع عليها اختفت من جديد ولا يرد مسؤوليها عن المالمات الهاتفية ، وبما أن المدع عليها رفضت إعادة صياغة مخطط
الاستثمار ورفعه ال الصندوق كما رفضت التعامل معها كليا فقد اضطرت ال توجيه شاية مفصلة ضد جميع موظفيها الذين يشرفون
عل ملفها مسجلة عليها كافة المأخذ والتأخيرات الحاصلة ف معالجة الملف حسب كتابها المؤرخ ف 2016/2/19 ورغم رفضها إعادة
صياغة المخطط الاستثماري كما طلب الصندوق تم عرض ملف المخطط عل حالته ودون تعديل من طرف المدع عليها عل اللجنة
الوطنية مرتين وتم رفضه عل حالته بتاريخ 2016/2/22 بناء عل مراسلات المدع عليها المشار اليها والمؤرخة ف 2015/12/26 و
2015/7/4 و 2016/1/22 وكل هده المراسلات الصادرة عن هذه الأخيرة لا علم لها بها ، كما أن قرار الرفض اطلعت عليه بالصدفة
ولحدوده لم يتم تبليغها بقرار الرفض وأسبابه ومحتوى المراسلات الت كانت سبب الرفض، وأن المدع عليها بعدم قيامها بإعادة
تجد صعوبة مالية ف ون قد فوتت عليها فرصة الاستفادة من تمويل المخطط للشركات التصياغة المخطط كما طالب به الصندوق ت
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توفير السيولة وتحملها مسؤولية ذلك ، وهذا فان المدع عليها وبمجرد ما تستخلص فوائد التأخير ، تختف ولا تستجيب لطلباتها اذ منذ
أن أدى المساهمين الفوائد المترتبة عن التأخير السابق عل اثر اجتماع 2015/5/15 ظل الملف يراوح مانه بسبب التلاعب واستغلال
الشركة والمساهمين ، هذا السلوك الذي شل ف الواقع نوعا من النصب المستمر كما أنها ومنذ العقد الأول حصلت عل ضمان
الصندوق المركزي للضمان ف حدود مبلغ 15.000.000 درهم بمعن أنها كانت مضمونة ف حدود المبلغ المذكور أدت عنه نسبة 2%
والذي استعملت منه مبلغ 10.000.000 درهم فقط ، أي ما زال لديها 5.000.000 درهم يمن لها بواسطة المدع عليها أن تستفيد منه
بالطريق الذي استفادت به من مبلغ 10.000.000 درهم وكان عليها – أي المدع عليها – خلال مراحل الصعوبات المسطرة أعلاه
والممتدة من سنة 2011 ال تاريخه أن توجه طلبا ال الصندوق لتحصل عل قرض بمبلغ 5.000.000 درهم دونما حاجة إل اثقال
كاهلها بفوائد ، وأن هذه المعلومة لم تتطلع عليها، الا عندما رفض طلب التحويل بتاريخ 2016/2/22 حيث أخبرها الصندوق بأنه لديها
قرض جاهز بمبلغ 5.000.000 درهم وقد أخف المدع عليها هذه الواقعة للإثراء عل حساب الغير واستغلالها والشركاء فيها ، وانها لو
قامت بجدولة الدين فإنه يبق من حقها أن تتقدم بطلب الاستفادة من القرض بالمبلغ المذكور عن طريق بنك آخر وهو ما الحق بها
ضررا بليغا ، وأنه وعندما أغلقت جميع الأبواب ف وجهها ، طلب مسيرها موعدا مع الرئيس المدير العام خالد (ش.) الذي استقبله يوم
2016/3/9 بمعية لجنة موسعة ضمت جميع المتدخلين ف الملف ، عل اثره عرض متصرف الشركة جميع الوقائع ، ومن ضمنها
المشاورات الت عرفها المخطط الذي عرض عل الصندوق المركزي للضمان ، وتخلت المدع عليها عن الطلب بعدم تعديله مما أضر
بها كثيرا وعل اثر ذلك تقرر الرجوع إل تنفيذ الاتفاق السابق ليوم 2015/5/15 وذلك : بتمين المساهمين من قرض شخص بمبلغ
4.000.000 درهم ورفع رأسمال الشركة وجدولة وصياغة العقد من جديد بجمع العقود السابقة ف العقد المؤرخ ف 2016/11/29 ، كما
لاحظوا انه رغم مناورات المدع عليها واخطائها ورفض تنفيذ التزامها فقد رتبت فوائد عن كل هذه المدة دون تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ،
هذا التأخير المتعمد والذي تستفيد من فوائده ، رغم مسؤوليتها عنه والغريب أن سلوك المدع عليها لم يتحسن ولو بتدخل المدير العام
، اذ بدأت ف التهيء لتنفيذ الاتفاق وربطت الاتصال بالمدع عليها للحصول عل عقود القرض الشخصية حيث تم تسليم شهادة
ل ضمانا للقرض بتاريخ 2016/7/28 كما قامت بجميع الإجراءات المتفق عليها برفع رأسمال الشركة الالمحافظة للملك الذي سيش
مبلغ 20.000.000 درهم وبعد جهد جهيد حصل المساهمون عل قرض من المدع عليها حسب الاتفاق القديم بمبلغ 2.000.000
بحصص وبشروط بأداء مديونيتها ضمانا لجدولة دينها ووضع المساهم (أ.) مبلغ 2.000.000 درهم من ماله الخاص الذي يبق
مخصصا لتسييرها، وأنه خلال فترة تأخر البنك أي منذ 2015/5/15 إل 2016/1/26 تم أداء مبلغ 2.218.000 درهم وأن إجراءات تنفيذ
العقد ظلت تتأخر إل غاية 2016/11/29 حيث تم التوقيع عل العقد وتسلمت المدع عليها جميع الوثائق الت تثبت قيامها بالتزاماتها
وقـد تسـلم : محضـر رفـع رأسـمال الشركـة الـ مبلـغ 20.000.000 درهـم والتـزام المسـاهمين بتحريـر المسـاهمين للحسـاب الجـاري
10.000.000 درهم والتزام بنقل المقر الاجتماع للشركة والتزام بتليف الشركة بمشاريع عبد الريم (أ.) مع تمويل ذات بمبلغ
4.000.000 درهم وأدت فعلا فوائد الدين العالقة عل الحساب بمبلغ 2.218.000 درهم بعد إيداع المبلغ المذكور ، وأصبح الحساب
دائنا بمبلغ 1.519.846 درهم ف كشف الحساب المؤرخ ف 2017/2/21 ، فيما التزام المدع عليها الوحيد ف العقد هو جدولة الدين
لمدة عشر سنوات لا أقل ولا أكثر كما رفضت الاستمرار ف فتح اعتماد التسيير والخصم وضمانات الزبناء أي أن العلاقة بينهما
أصبحت محصورة ف أداء أقساط القرض بمعن أنها عليها أن تلجأ إل بنك آخر لممارسة نشاطها وغير ملزمة بتوطين مداخيلها كما
ينص عل ذلك العقد السابق ، وأنه فعلا تم الاتصال ببنك آخر الذي هيا ملفا متاملا لفتح الاعتمادات ، وظل ينتظر جدولة الدين لتسوية
وضعيتها لدى المدع عليها لتصبح مقبولة لدى كافة الأبناك الشء الذي رفضت المدع عليها القيام به فتم اغلاق المعمل بصفة نهائية
لعدم إمانية توفير التمويل المطلوب وكعادة المدع عليها لا جواب بعد أن استخلصت مبلغ 2.218.000 درهم الت ترتبت عليها
كفوائد التأخير بسبب البنك من 2015/5/15 تاريخ الأداء مؤكدة أن المدع عليها لا تجيب عن مطالب تنفيذ العقد ولا تستقبل مسؤوليها
رغم تنبيهها ال أن الإنتاج داخل المعمل متوقف بسبب عدم جدولة الدين حيث تم انذارها وفق الرسالة المؤرخة ف 2016/3/10 ، كما
أن من بين بعض آثار التأخير الذي عرفته الإجراءات البنية التعسفية ارتفاع تلفة الاستثمار الناتج عن ارتفاع الفوائد ومددها ونسبتها
14% مع إضافة المساهمين لمبالغ طائلة عن كل تأخير اذ كان الاستثمار المتفق عليه ف حدود مبلغ 49.000.000 درهم وبسبب
مبلغ 69.000.000 درهم ويتحمل البنك مسؤولية الزيادة المفرطة بإهماله ف التأخير تضخم حجم الاستثمار المتفق عليه ووصل ال
حساب الاستثمار وأن مشروعها يدخل ضمن المشاريع البرى الت تضمنها وتشجعها الدولة نظرا لتأثيره عل الشغل من جهة
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والمساهمة ف توين مقاولات مغربية منافسة ولذلك حصلت عل إعفاءات ضريبية متنوعة محدودة المدة وان كل تأخير ف تنفيذ
المشروع سيرتب عواقب وغرامات طائلة تتحمل مسؤولية المدع عليها ، وأنها ومن أجل إنجاح مشروعها اقترضت من الخواص
إضافة ال عدم قدرتها عل أداء أجور أطرها خلال فترات التوقف وأنه من المؤكد أن هؤلاء سيطالبون بحقوقهم ولن تتمن من أدائها
نظام صعوبة المقاولة لتتفادى اندثارها وبيع منقولاتها وكل ذلك بسبب البنك وتحت مسؤوليته ، وأنه عل وستقع تحت طائلة وضعها ف
اثر تعسف البنك تم توجيه انذار ال الرئيس المدير العام بتاريخ 2017/6/9 يخبره برفض المدع عليها تنفيذ التزامها طالبا منه التدخل
عل عجل لانقاد معملها من الضياع ، كما وجهت رسالة مماثلة ال الإدارة العامة ل (ش. ع. ب.) باعتبارها مالك لفرع المغرب ف نفس
التاريخ كما وجهت شاية لبنك المغرب ضمنتها تعسف المدع عليها ف حقها الا أنه لم يجب عنها مما اضطرها ال توجيه انذار
للمدع عليها تنذرها بانه بمرور ثمانية أيام ستصبح ف حالة مطل ويحق لها بعدها المطالبة بفسخ العقد تحت مسؤوليتها بلغت به بتاريخ
2017/7/19 أردفته بإنذار بواسطة محاميها تطالبها بجدولة الدين لتتمن من العمل كإجراء استعجال للحيلولة دون تفاقم الضرر جراء
سلوكها التعسف برفضها جدولة الدين وأن عدم جدولة الدين لا يعط أي إمانية لها لممارسة نشاطها التجاري الشء الذي ترتب عنه
توقف المعمل وهو ما تتحمل المدع عليها مسؤوليته وأنها وتفاديا لإطالة المسطرة لجأت ال جهاز الوساطة الخاص بالوساطة بين
الأبناك والزبناء والذي يمثل جميع الأبناك وبنك المغرب بحيث تقدمت بطلبها بتاريخ 2017/9/11 ، الا أن المدع عليها لم تستجب وهو
ما يظهر منه بشل جل تعسفها ورفضها تنفيذ التزامها، ملتمسة الحم بفسخ العقد المؤرخ ف 2016/11/16 الذي أدمج فيه العقدان
الأول والثان وملحقاتهم مع المدع عليها وبأدائها لها مبلغ الفوائد الت استخلصتها منها بدون وجه حق بمبلغ 5.628.084،50 درهم مع
تحميلها المسؤولية الاملة عن كافة الأضرار والخسائر الناتجة عن توقف المشروع واندثاره والتأخير الذي تسببت فيه والأرباح الت كان
سيدرها المشروع حالا ومستقبلا وكذا الخسائر الناتجة عن إيقاف المشروع الناتج عن عدم جدولة الدين من تاريخ توقيع العقد والزيادة
ف تلفة المشروع بسبب إطالة أمد الاستثمار من طرف المدع عليها وبصفة عامة جميع أثار التأخير بالنسبة للضرائب المختلفة
وديون الاغيار وأجور العمال وأطر الشركة ومراجعة الحساب البن لمعاينة التجاوزات والاخطاء الت ارتبتها المدع عليها ف سعر
الفوائد وخصم مبالغ وتقييد مبالغ عل حسابها بدون مبرر مع تعيين خبير أو خبيرين مختصين ف تمويل وتدبير المشاريع البرى

للقيام بالمهمة المذكورة .

وبعد الجواب وتمام الإجراءات ، أصدرت المحمة التجارية حمها القاض برفض الطلب .

أيدته محمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض .

شأن الوسيلة الأول ف

حيث تنع الطالبة عل القرار خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وعدم التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه بدعوى أنها أثارت
بمقالها الاستئناف أن المحمة الابتدائية لم تبت ولم تناقش ما أثارته من دفوع وخصوصا عدم بتها ف عواقب التأخير ف الاستجابة
لطلب القرض التميل وما ترتب عنه من أضرار بالنسبة لها ، كما أن الحم المستأنف لم يناقش ولم يعلل ما أثارته ف مقالها
الاستئناف من كون البنك احتفظ بمبلغ 1.300.000،00 درهم المخصصة لتمويل شراء محطة وسجل المبلغ ف خانة المديونية كما ان
الحم الاستئناف لم يناقش ولم يعلل ما ورد بالمقال الاستئناف ومن كون البنك لم يفرج عن مبلغ القرض التميل كاملا وكذا عدم
ف م الابتدائالح ين الطالبة من استعماله لما أعد له ، كما لم تناقش ولم تعلل ما تعيبه علتنفيذه لفتح اعتماد حساب التسيير لتم
موضوع عدم تنفيذ البنك لالتزاماته وتعهداته ما بين 2015/5/15 و 2016/3/9 ، فجاء القرار ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه مما تعين

معه التصريح بنقضه .

لن حيث ان المحمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت تمسك الطالبة أعلاه بتعليل جاء فيه  » انه بخصوص ما تمست به الطاعنة
من عدم بت المحمة ابتدائيا ف عواقب التأخير ف الاستجابة لطلب القرض التميل رغم الموافقة المبدئية الشفوية والاحتفاظ بمبلغ
1.300.000 درهم المخصصة لتمويل شراء المحطة رغم تسجيل قيمتها ف خانة المديونية وعدم الافراج عل كامل القرض وعدم تنفيذ
عقد اعتماد حساب التسيير وحرمانها من الحصول عل المساعدة والتمويل من صندوق الضمان المركزي فالأمر خلاف ذلك سيما وأن
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الحم المستأنف قد جاء ف تعليله وعن صواب بأن المدعية أي الطاعنة لم تحترم التزاماتها التعاقدية المنصوص عليها ف البند
الخامس من بروتول الاتفاق المؤرخ ف 2016/11/16 والذي أدمج فيه البنك العقدين الأول والثان وملحقاتهما لأجله فان بروتول
الاتفاق المذكور يعتبر المنش والمنطلق لتحديد التزامات طرفيه والذي نص ف البند 5 منه عل الشروط الخاصة الت تخول الطاعنة
الحصول عل التمويل من قبل البنك وه انجاز خبرة تثبت أن قيمة وحدة الإنتاج تبلغ 40.000.000،00 درهم وتم ضخ مبلغ
4.000.000،00 درهــم بحسابهــا البنــ وموافقــة الصــندوق المركــزي للضمانــات علــ البقــاء عليهــا ورفــع رأســمال الشركــة بمبلــغ
4.000.000،00 درهم ، وه شروط أساسية ومسبقة يتعين عل الطاعنة تنفيذها وفق المتفق عليه ليتسن لها التمسك بما سطر أعلاه من
عدم الافراج عل كامل القرض وعدم تنفيذ عقد اعتماد حساب التسيير ذلك أن الالتزامات التبادلية لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى
الناجمة عن الالتزام الا اذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف فانه استنادا
لما ضمن بالبند الخامس من بروتول الاتفاق فان الطاعنة ه الملزمة بالتنفيذ أولا قبل مطالبة المستأنف عليها بتنفيذ التزامها المقابل له

.  » ، والنع بعدم الجواب خلاف الواقع ، والوسيلة غير مقبولة .

ف شأن الوسيلة الثانية

حيث تنع الطالبة عل القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وعدم
الارتاز عل أساس قانون سليم بدعوى أنها أثارت أن الحم المستأنف بن عل تعليل خاط ومخالف للواقع وخصوصا بالنسبة
للعلاقة الرابطة بين الطرفين إذ أكدت أن الوثيقة الموقعة بينهما توجب انجاز خبرة وأن الخبرة المستدل بها من طرف البنك المطلوب
خبرة خاطئة ومخالفة للواقع اذ أن الخبير اكتف بتحديد قيمة العقار وحده وأن ما ذهبت اليه المحمة الابتدائية من كون الخبرة انصبت

عل الوحدة الإنتاجية كاملة خاط ومخالف للواقع ويشل تحريفا لمضمونها .

ت بالنسبة لصندوق الضمان المركزي بان الزبون لا يتصل بالصندوق المركزي وأن البنك هو الذي ينوب عن الشركة ويتلقكما تمس
اقتراحا من الصندوق وأنها أكدت أن البنك لم يدل ف الملف بأي طلب تقدم به للصندوق لتجديد الدين حت يتلق رأيه ف الموضوع

وأن المحمة لم تطالب البنك بالإدلاء بما يفيد بأن الصندوق طلب ضمانات معينة ف تاريخ معين رفضت الشركة الاستجابة اليها .

أيضا تمست بالنسبة لإيداع مبلغ 4 مليون درهم بأنه خلافا لما ذهب اليه الحم الابتدائ فان الشركاء أودعوا ف حساب الشركة مبلغ
4.000.000 درهم وأن هذا المبلغ لا علاقة له بمبلغ 1.500.000 درهم الذي تم تحويله من أجل اقتناء قطع الغيار.

كذلك تمست بالنسبة لرفع الرأسمال بأنه خلافا لما ذهب اليه الحم الابتدائ فإنها أكدت لمحمة الاستئناف أنه تم بالفعل رفع رأسمال
الشركة من 10.000.000 درهم ال 20.000.000 درهم وتم الادلاء بنسخة من السجل التجاري ونسخة من الجريدة الرسمية ونسخة من
الجريدة الرسمية ومن جريدة لنشر الاعلانات القانونية الا أن المحمة لم تجب عل الدفوع المذكورة أعلاه لا ايجابا ولا سلبا مما جعل

قرارها ناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وتعين نقضه .

لن حيث ان المحمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت تمسك الطالبة المتخذ من كون الخبرة المستدل بها من المطلوبة خاطئة
ومخالفة للواقع اذ أن الخبير اكتف بتحديد قيمة العقار وحده وأن ما ذهبت اليه المحمة الابتدائية من كون الخبرة انصبت عل الوحدة
الإنتاجية كاملة خاطء ومخالف للواقع ويشل تحريفا لمضمونها بتعليل جاء فيه  » انه من الشروط الأساسية والمسبقة ف البند
الخامس أن يتم انجاز خبرة تثبت أن قيمة وحدة الإنتاج المستأنفة تبلغ 40.000.000،00 درهم الا أن الثابت من خلال الاطلاع عل تقرير
الخبرة المنجزة بتاريخ 2016/12/15 من طرف (د.) أن قيمة الوحدة ه 16.662.000،00 درهم وليس 40.000.000،00 درهم المتفق
عليه كشرط أساس لتفعيل الافراج عن القرض وأن ادعاء الطاعنة بأن الخبرة همت تقييم الأرض الذي بن عليها المشروع بدلا من
الوحدة الصناعية ظل مجردا من الاثبات اذ لم تدل بما يخالف ما جاء بتقرير الخبرة حت يتسن للمحمة الاستجابة لطلب اجراء خبرة
وبخصوص تمسك الطالبة المتخذ من كون الزبون لا يتصل بالصندوق المركزي وأن البنك هو الذي ينوب عن الشركة ويتلق ، « 
اقتراحا من الصندوق وأن هذا الأخير لم يدل ف الملف بأي طلب تقدم به للصندوق لتجديد الدين حت يتلق رأيه ف الموضوع وأن
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المحمة لم تطالب البنك بالإدلاء بما يفيد بأن الصندوق طلب ضمانات معينة ف تاريخ معين ورفضت الاستجابة له فقد ردته بتعليل جاء
فيه  » أنه خلافا لما تمست به الطاعنة من أن المستأنف عليها حرمتها من الحصول عل المساعدة والتمويل من صندوق الضمان
المركزي ذلك أنه للحصول عل موافقة الصندوق المركزي للضمانات هو البقاء عل الضمانات المتفق عليها عقدا والمشار اليها أعلاه
ذلك انه كما أكده الحم وعن صواب فان هذا الصندوق لا يمنح الضمانات الا بعد حصوله عل ضمانات أخرى علما ان موافقة
الصندوق لا تتوقف عل مخاطبة البنك له وانما عل ما تقدمه المستأنفة له من ضمانات سيما وان الطاعنة لم تف بالالتزامات
والضمانات الت التزمت بها بمقتض بروتول الاتفاق اتجاه البنك أولا والذي سيعمل تبعا لذلك عل مخاطبة الصندوق المركزي فيصبح
تبعا لذلك الدفع المتمسك به بهذا الخصوص مردودا « . أما بخصوص تمسك الطالبة المتخذ بون الشركاء أودعوا ف حساب الشركة
مبلغ 4.000.000،00 درهم وأن هذا المبلغ لا علاقة له بمبلغ 1.500.000،00 درهم الذي تم تحويله من اجل اقتناء قطع الغيار وكونها
أكدت أنه تم بالفعل رفع رأسمال الشركة من مبلغ 10.000.000،00 درهم ال 20.000.000،00 درهم وتم الادلاء بنسخة من السجل
التجاري ومن الجريدة الرسمية ومن جريدة لنشر الإعلانات القانونية فقد ردته المحمة بقولها  » انه بخصوص اخلال الطاعنة بالشرط
الثان الذي التزمت به صراحة ف البند الخامس المذكور أعلاه بضخ مبلغ 4.000.000،00 درهم ف أموالها الخاصة وبتخصيص ذلك
المبلغ ال عملية رفع رأسمال الشركة المستأنفة ذلك انها وإن أثبتت إيداع مبلغ 2.000.000،00 درهم بواسطة الأمر بالتحويل لفائدة
البنك ومبلغ 2.000.000،00 درهم عن طريق شيات حسب ما هو ثابت من كشوفات الحساب المدل بها من قبلها الا أن البين من
خلال كشف الحساب المحتج به من قبلها يخص العمليات البنية وال غاية تاريخ 2017/2/20 والحال ان كشف الحساب المدل به من
قبل البنك بعد ذلك يبين بانه تم صرف شيك بقيمة 1.500.000،00 درهم بتاريخ 2017/2/28 وهو تاريخ لاحق مباشرة لضخ نفس المبلغ
سحب مبلغ 1.500.000،00 درهم فور ايداعه من طرف عائلة (أ.) ف احترام التزامها ما دام أنها عملت عل كما انها لم تعمل عل
الحساب الجاري للشركة فتصبح بذلك مخلة بهذا الالتزام خلافا لما التزمت به عقدا . « ، والنع بعدم الجواب خلاف الواقع ، كما لم

تبين الطالبة اين يتجل عدم الارتاز عل أساس قانون ، والوسيلة غير مقبولة .

لهذه الأسباب

قضت محمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف عل الطالبة .

Version française de la décision

Royaume du Maroc – Cour de cassation – Chambre commerciale, première section – Arrêt n° 1/480 – En
date du 8/7/2021 – Dossier commercial n° 2019/1/3/1216
Vu  le  pourvoi  en  cassation  déposé  le  29  avril  2019  par  la  demanderesse  susmentionnée,  par
l’intermédiaire de son avocat Maître Mohamed (Ch.), tendant à la cassation de l’arrêt n° 6214 rendu le
20/12/2018 dans le dossier n° 2018/8220/4287 par la Cour d’appel de commerce de Casablanca.

Vu les autres pièces produites au dossier.

Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974.

Vu l’ordonnance de dessaisissement et de communication du 9/6/2021.

Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique tenue le 8/7/2021.

https://www.jurisprudence.ma
https://www.jurisprudence.ma/decision/responsabilite-bancaire-linexecution-par-lemprunteur-de-ses-obligations-contractuelles-prealables-fait-echec-a-son-action-en-responsabilite-contre-la-banque-cass-com-2021/


Responsabilité bancaire : L’inexécution par l’emprunteur de ses obligations contractuelles préalables fait échec à son action en responsabilité contre la banque (Cass. com. 2021)

9/15

Vu l’appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohamed Karam, et après avoir
entendu les observations de l’avocat général, Monsieur Rachid Bennani.

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que la demanderesse (S. B. B.) a saisi le Tribunal de
commerce de Casablanca d’une requête dans laquelle  elle  a  exposé avoir  bénéficié  d’un prêt  d’un
montant de 22.000.000 de dirhams de la part de la défenderesse (Ch. A. M. L.) pour le financement de la
construction d’une usine sur une surface couverte de 2 558 mètres carrés, remboursable sur dix ans. En
2010,  après  le  début  du  chantier  de  construction  de  l’usine,  elle  a  envisagé  d’étendre  la  surface
construite de 2 558 mètres carrés à 3 927 mètres carrés et a sollicité de la défenderesse un prêt
complémentaire d’un montant de 8.000.000 de dirhams, que cette dernière a accepté en principe. Elle a
alors entrepris  les travaux conformément au nouveau plan,  mais la  défenderesse n’a statué sur sa
demande que le 2/2/2012, après que le projet a été interrompu pendant neuf mois en raison du retard
dans l’octroi du financement convenu. La défenderesse a finalement accepté la demande et a porté le
montant à 10.000.000 de dirhams, dont elle a prélevé 2.000.000 de dirhams au titre des intérêts de
retard et déduit un montant de 110.000 dirhams pour frais d’étude de dossier de manière abusive et
excessive, alors que la construction de l’usine était à l’arrêt depuis le 15/6/2010, date de la demande,
jusqu’au 2/2/2012, date du déblocage du prêt. Ce retard dans la réponse à la demande a entraîné le
paiement d’intérêts de retard malgré l’arrêt du projet et bien que la défenderesse ait eu connaissance de
son incapacité à payer. Il a également entraîné, d’une part, l’arrêt des travaux de l’usine et, d’autre part,
une dégradation des relations commerciales avec les fournisseurs étrangers chargés de l’installation des
machines  après  leur  récupération,  ainsi  qu’avec  tous  ses  partenaires  locaux.  Elle  a  notifié  à  la
défenderesse l’arrêt des travaux en raison du défaut de réponse à sa demande, notification reçue le
16/9/2011. Le contrat de prêt complémentaire prévoyait le déblocage d’un montant de 10.000.000 de
dirhams, alors que seulement 8.760.000 dirhams ont été débloqués. La défenderesse a délibérément
comptabilisé un montant de 1.162.231,87 dirhams, correspondant au coût d’importation de la centrale à
béton, le 30/10/2010, lequel a commencé à produire des intérêts, alors qu’un montant de 1.300.000
dirhams du solde du prêt n’a pas été débloqué. Cette comptabilisation a alourdi sa charge financière, la
dette commençant à s’accroître et à produire des intérêts sans cause légitime. Suite aux obstacles
rencontrés dans l’importation de la centrale à béton, qui faisait partie du projet et pour laquelle un
investissement de près de 2.000.000 de dirhams était prévu, elle a été contrainte de subir des retards
dans l’exécution des opérations bancaires. Le 22/2/2013, elle a protesté contre la non-exécution du crédit
documentaire pour l’importation de la centrale. Après un échange de courriels, la défenderesse a été
contrainte d’ouvrir le crédit documentaire. De manière suspecte et après plus de neuf mois suivant la
demande (12/5/2013), elle a reçu un courriel concernant la situation de son compte, montrant qu’elle
disposait encore d’un montant de 1.300.000 dirhams du solde du prêt, destiné à l’importation de la
centrale,  auquel  elle  a  répondu  par  un  rapport  détaillé  sur  l’abus  et  la  mauvaise  gestion  de  la
défenderesse et sur les difficultés qu’elle a endurées, y compris le gel de ses comptes. Compte tenu de ce
retard, elle a adressé un courrier à cette dernière le 2/5/2013, lui demandant le rééchelonnement des
dettes des premier et  deuxième prêts et  l’octroi  des crédits  de fonctionnement convenus en 2010,
demande restée sans réponse et sur laquelle il n’a été statué que le 15/4/2014, soit un retard d’une année
entière. Suite à la visite du directeur commercial (T.) sur le chantier de construction de l’usine, elle a
adressé à la défenderesse, le même jour, le 11/11/2013, une lettre dans laquelle elle demandait, entre
autres, la levée du gel de ses comptes pour lui permettre d’effectuer des opérations bancaires, tout en lui
rappelant sa demande de rééchelonnement des dettes à l’échéance des traites, et en lui rappelant qu’elle
disposait encore de 1.300.000 dirhams destinés à l’importation. Lors de l’entrée en vigueur du contrat de
rééchelonnement après le 15/4/2014, la défenderesse a prélevé les intérêts résultant du retard pris dans
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le traitement de la demande de rééchelonnement, du 2/5/2013 au 5/4/2014, soit un total de 2.386.000
dirhams, avec un taux d’intérêt de 14 %. Durant cette période, le projet était à l’arrêt et en difficulté, ce
qui  lui  a  fait  perdre  sa  crédibilité  auprès  de  tous  ses  partenaires  nationaux et  internationaux.  La
défenderesse  a  manœuvré  lorsque  la  demanderesse  a  sollicité  le  rééchelonnement  de  la  dette  de
10.000.000  de  dirhams,  en  présentant  simultanément  une  demande  d’ouverture  de  crédit  de
fonctionnement : un compte de facilités de caisse de 1.500.000 dirhams et un compte d’escompte de
2.000.000 de dirhams, avec des garanties personnelles des associés sous forme d’hypothèque sur un bien
immobilier d’une valeur de 1.750.000 dirhams. Cependant, elle n’a pas exécuté ce qui avait été convenu
et la demanderesse n’a pas bénéficié du crédit de fonctionnement pour son activité. Au contraire, la
défenderesse a utilisé ledit crédit à d’autres fins que celles prévues et a employé les facilités bancaires
comme garantie pour le paiement des échéances impayées. Le 15/5/2015, il a été convenu qu’elle paierait
à  la  défenderesse  la  somme de  1.300.000  dirhams  en  contrepartie  de  l’ouverture  des  crédits  de
fonctionnement, du compte d’escompte et de la garantie de la banque au profit de (L.). Elle a exécuté son
engagement et a payé les dettes résultant des intérêts de retard pour un montant de 1.323.225,79
dirhams, puis a demandé à la défenderesse d’exécuter son propre engagement, mais celle-ci l’a informée
qu’un transfert serait opéré vers la Caisse Centrale de Garantie. Le 12/8/2015, en réponse à la demande
de la défenderesse, elle lui a soumis un plan de ses besoins courants relevant des fonctions de ladite
Caisse, comme convenu, mais la défenderesse n’a pris aucune mesure jusqu’au 9/10/2015, date à laquelle
elle lui  a transmis le plan qu’elle avait  reçu de la Caisse de Garantie,  révisé par ses services,  lui
demandant d’approuver ce plan pour le financement des investissements,  en affirmant que ce plan
émanait de la Caisse et était pré-approuvé, comme il ressortait du plan reçu. Ainsi, elle a annulé le
premier plan convenu reçu le 12/8/2015 et l’a remplacé par le plan susmentionné, prétendant qu’il
émanait de la Caisse Centrale de Garantie. Le 13/11/2015, elle a répondu à ce retard de deux mois dans
la prise de décision, ainsi qu’au changement du plan d’investissement convenu, en insistant de nouveau
sur la nécessité de répondre aux demandes de financement, en rappelant à la défenderesse les projets
faisant l’objet de ses contrats avec des tiers, et en attirant son attention sur le fait que sa demande à la
Caisse d’un montant de 1.500.000 dirhams était destinée à l’exploitation et non au remboursement d’un
prêt non exigible sur 9 ans. Elle a émis les réserves suivantes : comment la défenderesse justifierait-elle
l’obtention de 10.000.000 de dirhams pour rembourser un prêt non exigible ? N’y a-t-il pas un risque que
la Caisse comprenne que la défenderesse cherche à se dérober à ses engagements en recouvrant son
prêt avant son échéance, alors que l’une des conditions d’acceptation de la demande par la Caisse est
une nouvelle contribution de la défenderesse à l’investissement, ainsi que des associés ? Elle a donc dû se
soumettre au plan de la banque pour deux raisons : la défenderesse est le seul interlocuteur de la Caisse
Centrale de Garantie, et cette dernière a affirmé que le plan émanait de la Caisse Centrale de Garantie et
ne dépendait que de son approbation. Elle a soutenu que la défenderesse a menti en prétendant que son
plan émanait de la Caisse Centrale de Garantie et en affirmant avoir obtenu l’approbation préalable du
plan, car après présentation de ce plan à la commission nationale, celle-ci a formulé des observations
indiquant que la Caisse n’achète ni ne finance les prêts bancaires non échus. Il  est à noter que la
commission n’a pas refusé de la financer, mais a demandé à la défenderesse de modifier la demande et
de  fournir  des  documents  supplémentaires.  Elle  a  reçu  un  courriel  le  15/12/2015  contenant  ces
informations. Le 22/12/2015, en réponse aux instructions de la Caisse Centrale de Garantie, elle a fourni
à la banque toutes les informations et tous les documents demandés par la Caisse et listés dans la lettre
du 15/12/2015, et la société a demandé la tenue d’une réunion pour préparer un nouveau plan répondant
à la demande de la Caisse, adapté à ses besoins et entrant dans le champ de financement de la Caisse.
Cependant, la défenderesse a de nouveau disparu et ses responsables ne répondaient plus aux appels
téléphoniques. Étant donné que la défenderesse a refusé de reformuler le plan d’investissement et de le
soumettre à la Caisse, et a refusé toute communication avec elle, elle a été contrainte d’adresser une
plainte détaillée contre tous les employés supervisant son dossier, leur imputant tous les manquements et
retards dans le traitement du dossier, selon sa lettre du 19/2/2016. Malgré son refus de reformuler le
plan d’investissement comme demandé par la Caisse, le dossier du plan a été soumis en l’état et sans
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modification par la défenderesse à la commission nationale à deux reprises, et a été rejeté en l’état le
22/2/2016 sur la base des correspondances de la défenderesse susmentionnées et datées des 26/12/2015,
4/7/2015 et 22/1/2016, toutes correspondances dont elle n’avait pas connaissance. Elle a également pris
connaissance de la décision de refus par hasard et, à ce jour, la décision de refus, ses motifs et le contenu
des  correspondances  qui  en  sont  la  cause  ne  lui  ont  pas  été  notifiés.  En  ne  procédant  pas  à  la
reformulation du plan comme l’avait demandé la Caisse, la défenderesse l’a privée de la possibilité de
bénéficier du financement du plan pour les entreprises en difficulté financière, et elle lui en impute la
responsabilité. Ainsi, dès que la défenderesse encaisse les intérêts de retard, elle disparaît et ne répond
pas à ses demandes. Depuis que les associés ont payé les intérêts résultant du retard précédent suite à la
réunion du 15/5/2015, le dossier est resté au point mort en raison des manipulations et de l’exploitation
de la société et des associés. Ce comportement constitue en réalité une forme d’escroquerie continue. De
plus, dès le premier contrat, elle avait obtenu la garantie de la Caisse Centrale de Garantie à hauteur de
15.000.000 de dirhams, ce qui signifie qu’elle était garantie à hauteur de ce montant, pour lequel elle a
payé une commission de 2%, et dont elle n’a utilisé que 10.000.000 de dirhams. Il  lui restait donc
5.000.000 de dirhams dont elle aurait pu bénéficier par l’intermédiaire de la défenderesse, de la même
manière qu’elle a bénéficié des 10.000.000 de dirhams. La défenderesse aurait dû, durant les phases de
difficultés décrites ci-dessus, de 2011 à ce jour, adresser une demande à la Caisse pour obtenir un prêt
de 5.000.000 de dirhams sans avoir à alourdir sa charge par des intérêts. Elle n’a eu connaissance de
cette information que lorsque la demande de transfert a été refusée le 22/2/2016, où la Caisse l’a
informée qu’elle disposait d’un prêt prêt de 5.000.000 de dirhams. La défenderesse a dissimulé ce fait
pour s’enrichir aux dépens d’autrui et pour l’exploiter, ainsi que ses associés. Si elle avait procédé au
rééchelonnement de la dette, elle aurait conservé le droit de solliciter le bénéfice du prêt pour le montant
susmentionné par l’intermédiaire d’une autre banque, ce qui lui a causé un préjudice considérable.
Lorsque toutes les portes se sont fermées, son gérant a sollicité un rendez-vous avec le Président-
Directeur Général, Khaled (Ch.), qui l’a reçu le 9/3/2016 en présence d’un comité élargi comprenant tous
les intervenants dans le dossier. À cette occasion, le gérant de la société a exposé tous les faits, y compris
les discussions relatives au plan soumis à la Caisse Centrale de Garantie, et l’abandon de la demande par
la défenderesse en raison de son refus de la modifier, ce qui lui a causé un grand préjudice. Il a alors été
décidé de revenir à l’exécution de l’accord précédent du 15/5/2015, à savoir : octroyer aux associés un
prêt  personnel  de  4.000.000  de  dirhams,  augmenter  le  capital  de  la  société,  et  rééchelonner  et
reformuler le  contrat  en fusionnant les  contrats  précédents dans le  contrat  du 29/11/2016.  Ils  ont
également constaté que, malgré les manœuvres et les fautes de la défenderesse et son refus d’exécuter
ses engagements, elle a facturé des intérêts sur toute cette période sans exécuter ce qui avait été
convenu. Ce retard délibéré, dont elle tire profit par les intérêts, engage sa responsabilité. Étrangement,
le comportement de la défenderesse ne s’est pas amélioré,  même après l’intervention du Directeur
Général. Elle a commencé à préparer l’exécution de l’accord et a pris contact avec la défenderesse pour
obtenir les contrats de prêt personnels. Le certificat de la conservation foncière pour le bien immobilier
devant  garantir  le  prêt  a  été  remis  le  28/7/2016.  Elle  a  également  effectué  toutes  les  démarches
convenues, en augmentant le capital de la société à 20.000.000 de dirhams. Après de grands efforts, les
associés ont obtenu un prêt de la défenderesse,  conformément à l’ancien accord,  d’un montant de
2.000.000 de dirhams, en plusieurs tranches et sous conditions, pour le paiement de sa dette en garantie
du rééchelonnement, et l’associé (A.) a apporté 2.000.000 de dirhams de ses fonds propres, qui devaient
être affectés à son fonctionnement. Durant la période de retard de la banque, soit du 15/5/2015 au
26/1/2016, un montant de 2.218.000 dirhams a été payé. Les procédures d’exécution du contrat ont
continué à prendre du retard jusqu’au 29/11/2016, date de la signature du contrat et de la remise par la
défenderesse de tous les documents prouvant l’exécution de ses obligations. Ont été remis : le procès-
verbal d’augmentation du capital de la société à 20.000.000 de dirhams, l’engagement des associés à
libérer le compte courant à hauteur de 10.000.000 de dirhams, l’engagement de transférer le siège social
de la société, l’engagement de confier à la société des projets de Abdelkrim (A.) avec un autofinancement
de 4.000.000 de dirhams. Elle a effectivement payé les intérêts de la dette en souffrance sur le compte
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pour un montant de 2.218.000 dirhams après le dépôt de ladite somme, et le compte est devenu créditeur
d’un montant de 1.519.846 dirhams dans le relevé de compte du 21/2/2017. Le seul engagement de la
défenderesse dans le contrat était le rééchelonnement de la dette sur une période de dix ans, ni plus ni
moins. Elle a également refusé de continuer à ouvrir le crédit de fonctionnement et le compte d’escompte
ainsi  que les garanties clients,  ce qui  signifie  que la relation entre eux était  désormais limitée au
paiement des échéances du prêt, impliquant qu’elle devait s’adresser à une autre banque pour exercer
son activité et n’était plus tenue de domicilier ses revenus comme le prévoyait le contrat précédent. Elle
a effectivement contacté une autre banque qui a préparé un dossier complet pour l’ouverture des crédits,
et attendait le rééchelonnement de la dette pour régulariser sa situation auprès de la défenderesse afin
de devenir acceptable pour toutes les banques, ce que la défenderesse a refusé de faire. L’usine a donc
été fermée définitivement en raison de l’impossibilité d’obtenir le financement nécessaire. Comme à son
habitude,  la  défenderesse  n’a  pas  répondu  après  avoir  encaissé  la  somme  de  2.218.000  dirhams
correspondant aux intérêts de retard causés par la banque depuis le 15/5/2015, date du paiement. Elle a
souligné que la défenderesse ne répondait pas aux demandes d’exécution du contrat et ne recevait pas
ses responsables, bien qu’elle l’ait prévenue que la production à l’usine était arrêtée en raison du non-
rééchelonnement de la dette, et l’a mise en demeure par lettre du 10/3/2016. Parmi les conséquences des
retards et des procédures bancaires abusives, on note l’augmentation du coût de l’investissement due à
la hausse des intérêts, de leur durée et de leur taux (14%), ainsi que l’ajout par les associés de sommes
considérables à chaque retard. L’investissement initialement convenu était de 49.000.000 de dirhams,
mais en raison des retards, il a atteint 69.000.000 de dirhams, et la banque est responsable de cette
augmentation excessive due à sa négligence dans le calcul de l’investissement. Son projet fait partie des
grands  projets  garantis  et  encouragés  par  l’État  en  raison  de  son  impact  sur  l’emploi  et  de  sa
contribution à la  création d’entreprises marocaines compétitives,  c’est  pourquoi  elle  a bénéficié de
diverses exonérations fiscales à durée limitée. Tout retard dans l’exécution du projet entraînerait des
conséquences et des pénalités considérables dont la défenderesse serait responsable. Pour mener à bien
son projet, elle a emprunté à des particuliers, en plus de son incapacité à payer les salaires de ses cadres
pendant les périodes d’arrêt. Il est certain que ceux-ci réclameront leurs droits, qu’elle ne pourra pas
payer, ce qui la placera sous le régime des difficultés des entreprises pour éviter sa disparition et la vente
de ses biens mobiliers, tout cela à cause de la banque et sous sa responsabilité. Suite aux agissements
abusifs de la banque, une mise en demeure a été adressée au Président-Directeur Général le 9/6/2017,
l’informant du refus de la défenderesse d’exécuter son engagement et lui demandant d’intervenir en
urgence pour sauver son usine de la ruine. Une lettre similaire a été adressée à la direction générale de
(Ch. A. B.), en tant que propriétaire de la filiale marocaine, à la même date. Une plainte a également été
adressée à Bank Al-Maghrib, dénonçant les agissements abusifs de la défenderesse, mais elle est restée
sans réponse. Elle a donc été contrainte d’adresser une mise en demeure à la défenderesse, l’informant
qu’après un délai de huit jours, elle serait en état de demeure et aurait le droit de demander la résiliation
du contrat sous sa responsabilité, mise en demeure notifiée le 19/7/2017, suivie d’une mise en demeure
par  l’intermédiaire  de  son  avocat  lui  demandant  le  rééchelonnement  de  la  dette  comme  mesure
d’urgence pour éviter l’aggravation du préjudice causé par son comportement abusif, et son refus de
rééchelonner  la  dette.  L’absence de  rééchelonnement  de  la  dette  ne  lui  laissait  aucune possibilité
d’exercer  son  activité  commerciale,  ce  qui  a  entraîné  l’arrêt  de  l’usine,  dont  la  défenderesse  est
responsable. Afin d’éviter de prolonger la procédure, elle a eu recours au dispositif de médiation bancaire
entre les banques et les clients, qui représente toutes les banques et Bank Al-Maghrib, en soumettant sa
demande le 11/9/2017. Cependant, la défenderesse n’a pas répondu, ce qui démontre clairement son
abus et son refus d’exécuter ses engagements. Elle a sollicité du tribunal de prononcer la résiliation du
contrat du 16/11/2016, qui intégrait les deux premiers contrats et leurs avenants, avec la défenderesse,
et  de  la  condamner  à  lui  payer  le  montant  des  intérêts  qu’elle  a  perçus  indûment,  s’élevant  à
5.628.084,50 dirhams, et de lui imputer l’entière responsabilité de tous les dommages et préjudices
résultant de l’arrêt et de la disparition du projet, du retard qu’elle a causé, du manque à gagner que le
projet aurait généré, présent et futur, ainsi que des pertes résultant de l’arrêt du projet dû au non-
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rééchelonnement de la dette depuis la date de signature du contrat, et de l’augmentation du coût du
projet en raison de la prolongation de la durée d’investissement par la défenderesse. Et de manière
générale, toutes les conséquences du retard en ce qui concerne les divers impôts, les dettes des tiers, les
salaires des ouvriers et des cadres de la société, et de réviser le compte bancaire pour constater les abus
et  les  erreurs  commis  par  la  défenderesse  dans  le  taux  d’intérêt,  le  prélèvement  de  sommes  et
l’inscription de montants sur son compte sans justification, avec la désignation d’un ou de deux experts
spécialisés dans le financement et la gestion de grands projets pour accomplir ladite mission.
Après réponse et achèvement de la procédure, le Tribunal de commerce a rendu son jugement rejetant la
demande.
Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel de commerce par son arrêt, objet du présent pourvoi en
cassation.

Sur le premier moyen

La demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt d’avoir violé l’article 345 du Code de procédure civile et
d’être entaché d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation équivalant à son absence, au motif qu’elle
a soulevé dans son acte d’appel que le tribunal de première instance n’a pas statué ni examiné les
arguments qu’elle a avancés, notamment le défaut de décision sur les conséquences du retard dans la
réponse à la demande de prêt complémentaire et les préjudices qui en ont résulté pour elle. De plus, le
jugement entrepris n’a pas examiné ni motivé ce qu’elle a soulevé dans son acte d’appel concernant la
retenue par la banque d’un montant de 1.300.000,00 dirhams destiné au financement de l’achat d’une
centrale, bien que ce montant ait été inscrit au débit. Le jugement d’appel n’a pas non plus examiné ni
motivé les arguments de l’acte d’appel selon lesquels la banque n’a pas débloqué l’intégralité du prêt
complémentaire  et  n’a  pas  exécuté  l’ouverture  d’un crédit  de  fonctionnement  pour  permettre  à  la
demanderesse de l’utiliser aux fins prévues. Il n’a pas non plus examiné ni motivé les reproches faits au
jugement  de  première  instance  concernant  le  non-respect  par  la  banque  de  ses  obligations  et
engagements entre le 15/5/2015 et le 9/3/2016. L’arrêt est donc entaché d’une insuffisance de motivation
assimilable à une absence de motivation, ce qui justifie sa cassation.

Mais attendu que la Cour, qui a rendu l’arrêt attaqué, a rejeté l’argument de la demanderesse au pourvoi
par une motivation ainsi conçue : « En ce qui concerne l’argument de l’appelante selon lequel le premier
juge n’a pas statué sur les conséquences du retard dans la réponse à la demande de prêt complémentaire
malgré un accord de principe verbal, la retenue de 1.300.000 dirhams destinés à financer l’achat de la
centrale bien que sa valeur ait été inscrite au débit, le non-déblocage de l’intégralité du prêt, la non-
exécution du contrat  de crédit  de fonctionnement et  le  fait  de l’avoir  privée de l’assistance et  du
financement de la Caisse Centrale de Garantie,  la  réalité est  tout autre,  d’autant que le jugement
entrepris  a relevé,  à bon droit,  que la demanderesse,  c’est-à-dire l’appelante,  n’a pas respecté ses
obligations contractuelles prévues à la clause 5 du protocole d’accord du 16/11/2016, dans lequel la
banque a intégré les deux premiers contrats et leurs avenants. Par conséquent, ledit protocole d’accord
constitue le fondement et le point de départ pour déterminer les obligations des parties. La clause 5 de
ce protocole énonce les conditions particulières permettant à l’appelante d’obtenir un financement de la
banque, à savoir : la réalisation d’une expertise prouvant que la valeur de l’unité de production atteint
40.000.000,00 dirhams, l’injection d’un montant de 4.000.000,00 dirhams sur son compte bancaire,
l’accord de la Caisse Centrale de Garantie pour maintenir sa garantie, et l’augmentation du capital de la
société de 4.000.000,00 dirhams. Ces conditions sont essentielles et préalables et doivent être exécutées
par  l’appelante  conformément  à  l’accord  pour  qu’elle  puisse  se  prévaloir  des  manquements
susmentionnés, tels que le non-déblocage de l’intégralité du prêt et la non-exécution du contrat de crédit
de fonctionnement. En effet,  dans les obligations synallagmatiques, nul ne peut intenter une action
découlant de l’obligation sans prouver qu’il a exécuté ou offert d’exécuter ce à quoi il était tenu de son
côté, conformément à l’accord, à la loi ou à l’usage. Par conséquent, sur la base de la clause 5 du
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protocole d’accord, c’est à l’appelante qu’incombe l’obligation d’exécuter en premier lieu avant d’exiger
de l’intimée l’exécution de son obligation corrélative. » Le grief de défaut de réponse est contraire à la
réalité des faits, et le moyen est donc irrecevable.

Sur le deuxième moyen

La demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt d’avoir violé les dispositions de l’article 345 du Code de
procédure civile et d’être entaché d’une insuffisance de motivation assimilable à son absence et de ne pas
reposer sur une base légale solide, au motif qu’elle a soutenu que le jugement entrepris était fondé sur
une motivation erronée et contraire à la réalité, notamment en ce qui concerne la relation contractuelle
entre les parties. Elle a affirmé que le document signé entre elles exigeait la réalisation d’une expertise
et que l’expertise invoquée par la banque défenderesse était erronée et contraire à la réalité, l’expert
s’étant contenté d’évaluer la valeur du bien immobilier seul. La conclusion du premier juge selon laquelle
l’expertise portait sur l’ensemble de l’unité de production est erronée, contraire à la réalité et constitue
une dénaturation de son contenu.
En ce  qui  concerne  la  Caisse  Centrale  de  Garantie,  elle  a  soutenu que le  client  ne  contacte  pas
directement la Caisse Centrale et que c’est la banque qui agit  au nom de la société et reçoit une
proposition de la Caisse. Elle a affirmé que la banque n’a produit au dossier aucune demande soumise à
la Caisse pour le rééchelonnement de la dette afin de recueillir son avis, et que le tribunal n’a pas
demandé à la banque de prouver que la Caisse avait exigé des garanties spécifiques à une date donnée,
que la société aurait refusé de fournir.
En ce qui concerne le versement de la somme de 4 millions de dirhams, elle a soutenu que, contrairement
à ce qu’a retenu le premier juge, les associés ont bien versé sur le compte de la société la somme de
4.000.000 de dirhams et que ce montant n’a aucun lien avec la somme de 1.500.000 dirhams transférée
pour l’achat de pièces de rechange.
En ce qui concerne l’augmentation de capital, elle a soutenu que, contrairement à ce qu’a retenu le
premier juge, elle a affirmé à la Cour d’appel que le capital de la société avait bien été augmenté de
10.000.000 de dirhams à 20.000.000 de dirhams, et a produit une copie de l’extrait du registre de
commerce, une copie du Journal Officiel et une copie d’un journal d’annonces légales. Cependant, la Cour
n’a répondu à aucun des arguments susmentionnés, ni positivement ni négativement, ce qui rend son
arrêt entaché d’une insuffisance de motivation assimilable à son absence et justifie sa cassation.
Mais attendu que la Cour, qui a rendu l’arrêt attaqué, a rejeté l’argument de la demanderesse au pourvoi
selon lequel l’expertise invoquée par la défenderesse était erronée et contraire à la réalité, car l’expert
s’était contenté d’évaluer la valeur du bien immobilier seul, et que la conclusion du premier juge selon
laquelle l’expertise portait sur l’ensemble de l’unité de production était erronée, contraire à la réalité et
constituait une dénaturation de son contenu, par une motivation ainsi conçue : « L’une des conditions
essentielles et préalables de la clause 5 était la réalisation d’une expertise prouvant que la valeur de
l’unité  de  production  de  l’appelante  atteignait  40.000.000,00  dirhams.  Or,  il  ressort  du  rapport
d’expertise réalisé le 15/12/2016 par (D.) que la valeur de l’unité est de 16.662.000,00 dirhams et non de
40.000.000,00  dirhams,  montant  convenu  comme  condition  essentielle  pour  le  déblocage  du  prêt.
L’allégation de l’appelante selon laquelle l’expertise n’a porté que sur l’évaluation du terrain sur lequel le
projet a été construit, et non sur l’unité industrielle, est restée dépourvue de preuve, car elle n’a produit
aucun élément contraire aux conclusions du rapport d’expertise pour permettre à la Cour d’accéder à sa
demande d’une nouvelle expertise. » En ce qui concerne l’argument de la demanderesse au pourvoi selon
lequel le client ne contacte pas directement la Caisse Centrale, que c’est la banque qui agit au nom de la
société et reçoit une proposition de la Caisse, que cette dernière n’a produit au dossier aucune demande
soumise à la Caisse pour le rééchelonnement de la dette afin de recueillir son avis, et que le tribunal n’a
pas demandé à la banque de prouver que la Caisse avait exigé des garanties spécifiques à une date
donnée  et  qu’elle  aurait  refusé  de  les  fournir,  la  Cour  l’a  rejeté  par  la  motivation  suivante  :
« Contrairement à ce que soutient l’appelante, à savoir que l’intimée l’aurait privée de l’assistance et du
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financement de la Caisse Centrale de Garantie, l’obtention de l’accord de la Caisse Centrale de Garantie
dépend du maintien des garanties contractuellement convenues et  mentionnées ci-dessus.  En effet,
comme l’a affirmé à juste titre le jugement, cette Caisse n’accorde ses garanties qu’après avoir obtenu
d’autres garanties. De plus, l’accord de la Caisse ne dépend pas de la saisine de la banque, mais des
garanties que l’appelante lui fournit, d’autant plus que l’appelante n’a pas respecté les engagements et
les garanties qu’elle avait pris envers la banque en premier lieu en vertu du protocole d’accord, laquelle
banque devait ensuite contacter la Caisse Centrale. Par conséquent, l’argument avancé à ce sujet est
rejeté. » Quant à l’argument de la demanderesse au pourvoi selon lequel les associés ont versé sur le
compte de la société la somme de 4.000.000,00 dirhams, que ce montant n’a aucun lien avec la somme de
1.500.000,00 dirhams transférée pour l’achat de pièces de rechange, et qu’elle a affirmé que le capital de
la société avait bien été augmenté de 10.000.000,00 dirhams à 20.000.000,00 dirhams, en produisant une
copie du registre de commerce, du Journal Officiel et d’un journal d’annonces légales, la Cour l’a rejeté
en ces termes : « En ce qui concerne le manquement de l’appelante à la deuxième condition à laquelle
elle s’était expressément engagée dans la clause 5 susmentionnée, à savoir l’injection d’un montant de
4.000.000,00 dirhams dans ses fonds propres et l’affectation de ce montant à l’opération d’augmentation
du capital de la société appelante, bien qu’elle ait prouvé le versement de 2.000.000,00 dirhams par
ordre de virement au profit de la banque et de 2.000.000,00 dirhams par chèques, comme l’attestent les
relevés de compte qu’elle a produits, il ressort clairement du relevé de compte qu’elle a invoqué, qui
couvre les opérations bancaires jusqu’au 20/2/2017, que le relevé de compte produit ultérieurement par
la banque montre qu’un chèque d’une valeur de 1.500.000,00 dirhams a été débité le 28/2/2017, soit une
date  immédiatement  postérieure  à  l’injection  de  la  même somme.  Elle  n’a  donc  pas  respecté  son
engagement puisqu’elle a retiré la somme de 1.500.000,00 dirhams immédiatement après son dépôt par
la famille (A.) sur le compte courant de la société, manquant ainsi à son obligation contractuelle. » Le
grief de défaut de réponse est contraire à la réalité des faits. De plus, la demanderesse au pourvoi n’a pas
précisé en quoi consisterait le défaut de base légale. Le moyen est donc irrecevable.

Par ces motifs

La Cour de cassation rejette le pourvoi et laisse les dépens à la charge de la demanderesse.
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